
    منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل

    الذي لم يصالح على المدين بخمسة وأربعين تمام الخمسين التي له ويأخذ الآخر المصالح

من المدين خمسة بدل الخمسة التي أخذها منه شريكه لأنها كأنها استحقت منه وهذا في الصلح

على إقرار أو بينة وأما في الصلح على إنكار ولا بينة فللآخر أخذ خمسة من شريكه ويرجع

بمثلها على المدين ولا رجوع للآخر على الغريم بشيء لأن الإنكار لم يثبت به شيء يرجع بنصيبه

منه قاله عب والخرشي البناني وفيه نظر إذ الفرض أنه لم يصالح فالظاهر أنه يطالبه حتى

يحلف أو يؤدي أو يصالح وأثبت نون خمسين مع إضافته على لغة استعماله كحيز وإن أهلك شخص

مقوما ولزمته قيمته حالة ف صالح عنها ب مال مؤخر بفتح الخاء المعجمة إلى أجل معلوم عن

قيمة مقوم مستهلك بفتح اللام من عرض أو حيوان لم يجز صلحه لأنه فسخ دين في دين وهو ممنوع

إن كان المفسوخ فيه من غير جنس المفسوخ أو كان المفسوخ فيه أكثر من المفسوخ وإلا جاز

كما أشار له بقوله إلا أن يصالحه بدراهم مؤخرة وهي كقيمته أي المستهلك فأقل منها فيجوز

إذ هو حينئذ إنظار بها أو مع إسقاط بعضها وهو معروف وحسن اقتضاء أو ب ذهب كذلك أي قدر

قيمته فأقل مؤخر فيجوز لذلك فإن صالحه بدراهم أو ذهب مؤخر أكثر منها امتنع لأنه سلف جر

نفعا وأشار لشرط الجواز في المسألتين بقوله و الحال هو أي المستهلك من جنس ما أي شيء

أو الشيء يباع أي يجوز بيعه به أي المال المصالح به وهو الدراهم أو الذهب احترازا عما

لو كان المستهلك يباع بالورق فأخذ ذهبا مؤخرا أو عكسه كما في المدونة ودل قوله كقيمته

على أن المستهلك مقوم طفي المسألة مفروضة
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